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 العَمَل بالظَّنِّ في الفقه الإسلاميِّ

محمد سماعي د.  
1جامعة الجزائر   

 :ملخّصال
 ]العمل بالظن في الفقه الإسلاميّ[

بنٌ اعتبار اليقنٌ والظن؛  عن موازنة التّشريع الإسلاميّ  يهدف هذا البحث إلى الكشف
والضّوابط التي وضعها من أجل التّعويل على الظن الدعتبر عند عدم القدرة على تحصيل 
العلم؛ إضافةً إلى لزاولة الكشف عن أهمّ آّالات التي يجوز فيها اعتماد الظنون مسلكا 

اليقنٌ هو لتحقيق الامتثال وإبراء الذمّة لشا شُغلت به من تكاليف؛ ذلك أن العمل ب
 الأصل، ولا يعُدَل عن الأصول إلا لناقِل يَشهَد له الشّرعُ بالاعتبار.

 ـ الامتثال6ـ الذمّة 5ـ الاعتبار  4ـ التشريع 3ـ الظن 2ـ اليقنٌ 1 الملمات المفتاحيّة:

Abstract: 

The work by assumption 
this research aims to reveal how islamic legislation balanced 
between considering the certitude and the assumption and laws 
established to rely on assumption in case of absence of 
certitude, as it aims to speak about the most important domains 
in which it is permitted to rely on assumption to realise the 
obedience and discharging debt. 
Keywords: 1.Certainty 2.probably 3.account 4.legislation 
5.disclosure6.compliance 
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 مقدّمةٌ:
الحمدددد ب  اّ العدددالمينّ ةالاّدددلا  ةالأّدددلالأ بلدددو لمدددين ا   يدددا  ةالميسدددلينّ 
ةبلو آله ةصح ه الطاّهيينّ ةبلو من سلك طييقهم ةاستنّ بأنتهم ةاهتدد  بهدديهم 

 إلو يولأ الدّين؛ ةبعد؛
فقد اتفّقت نصوصُ الكتـاب والسـنّة علـى أةيـّة الفقـه بالنّسـبة للمسـلم، وىثـّت علـى 

مَدن يرديا اب »يقول:  أنهّ سمع النبّي  وإعلاء شأنه؛ ففي الصّحيحنٌ عن مُعاوية طلبه 
اللهمّ فقّه فدي الددّينّ »؛ فقال: ؛ ودعا لعبد ا﵁ بن عبّاس «به خيياً؛ يرفقّهه في الدّين

معيفدددة باطندددهّ ةالوصدددو  إلدددو »الحكـــيم اليمـــذّ :  قـــال ؛ والفقه:ــــ  مـــا«ةبلّمددده التّلةيدددل
 ك يعني: أنّ الفقه:ـ فهمٌ دقيقٌ نافذٌ إلى البواطن والأعماق والأغراض.؛ وذل«لبماقه

 د إمماليّة الموضروع:
تنبثــق إشــكاليّة الدوضــوع الـــذ  نقصــد إلى دارســته مــن جهـــة النّظــر إلى واقــع التّشـــريع 
الإسـلاميّ؛ ففـي الوقـت الـذ  ينُالبنـا الشّــارع الحكـيم باعتمـاد العلـم والتّعويـل عليـه، وينهانــا 

اتبّاع الظنّون؛ لصد أنّ الكثنً من الأىكام الفقهيّة قد بنُيت على الظنّ؛ ىـ  شـاع علـى عن 
؛ فكيف الجمع بنٌ الأمرين؟ ومـا الظـن الـذ  «ٌٌ ثلاثة ل باع الفقه ظنّ »ألسنة الفقهاء أنّ:ـ 

نهينا عن اتبّاعه؟ وما الظنّ الذ  يُشرع لنا التمسّـك ُقُتضـا ؟ ومـا الضّـوابط الـتي لكـن علـى 
عتبر عن غنً ؟أ

ُ
 ساسها تدييزُ الظّنّ الد

 د لهميّة الموضروع:
مــن الأولويــات الــتي لابــد مــن العنايــة ّٔــا ا هــذا الزمــان: الفقــه الــذ   ــل مشــكلات 
الناس، ويتدخل ا  ل جزئيات ىياتهم، وهو من العلوم التي يعيشـها النـاس، فالنـاس ةاجـة 

عــاتهم، ايصــحا عقــودهم وأنكحــتهم وبي إلى مــا يصــلا طهــارتهم وصــلواتهم، وةاجــة إلى مــا
وهــم ةاجــة إلى مُتابعــة دقيقــة لــواقعهم، ولا يكــون ذلــك إلا بالفقــه؛ والفقــه مبنــا  علــى العلــم 
والظــنّ؛ ولــذلك تشــتدّ الحاجــةُ إلى معرفــة أىكــام العمــل بــالظنّ، ومــ  يعُــذر الدكلّــف ا تــرك 

 الاعتماد على العلم.
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 موضروع:د المنهجيّة المرتّ عة في ا اسة ال
اعتمــدتُ ا دراســة مســائل هــذا الدوضُوع:ـــ مــنهلأ الاســتقراء الأغلــبّي؛ ىيــثُ عمــدت 
إلى النّظــر فيهــا قــرّر  الأئمّــة و تبــو  ىــول مســألة العمــل بــالظنّ؛ وىاولــت مــن خــلال ذلــك 
التوصّل إلى ما لكن اعتبار  مقوّمـات وشـروطاً وموجّهـات للعمـل بـالظنّ عنـد الفقهـاء؛ ومـن 

 ت مادّة البحث على ثلاثة منالب  ما يأتي:أجل ذلك وزّع
 د المطلبر ا ةّ : مفهولأ الظنّ ةل وابه ةخاائاه: ةفيه الفيةعر الآتية:

 د الفيعر ا ةّ : مفهولأ الظنّ لغة ةاصطلاحا:1
 د الفيعر الثاّ ي: ل واع الظنّ:2

 :وفيه الفروع الآتيةالمَطلَبر الثاّ ي: مرقوِّماتر الظن المرعتَ ي ةخاائاه: 
 مقوّمات الظنّ الدعتبر: د الفيعر ا ةّ :
 خصائص الظنّ: د الفيعر الثاّ ي:

 المَطلَبر الثاّلث: حرجيَّةر العمل بالظنّ ةميةطه: ةفيه الفيةع الآتية:
 ىُجيّة العمل بالظنّ: د الفيعر ا ةّ :
 الأدلةّ التي تدلّ على مشروعيّة العمل بالظنّ: د الفيعر الثاّ ي:

 الث: شروط العمل بالظنّ:ـ الفرعُ الثّ 
 د الخاتمة: ةفيها لهمّ ما لسفي بنه ال حثر من  تائج:

هداا مددا لممدن  معدده فددي هداا ال حددث المدو ف ةالمختاددي؛ فمددا بده مددن صددواا؛ 
ففضٌددل خددالصٌ مددن ابّ ةمددا بدده مددن خلددل فمددن  فأددي ا مّددا   بالأّددو   ةمددن الّ دديطا ؛ 

 لطاّهيين...ةصلو اب بلو سيّنا محمّد ةبلو آله ةصح ه ا
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 د المطلبر ا ةّ : مفهولأ الظنّ ةل وابه ةخاائاه:
: مفهولأ الظنّ لغةً ةاصطلاحاً:  د الفيعر ا ةّ ر

 د الظنّ لغة:
؛ وهو خلاف اليقنٌ؛ وقد يُستعمل ُعنى اليقنٌ؛  قوله «قتل»الظنّ:ـ مصدرٌ من باب 

مْ﴾؛  ظِنَةُ »ومنه: تعالى: ﴿الَّذِينَ يَظنُُّونَ أنَّـَهُمْ مُلاقوُ رَّّْٔ
َ
بكسر الظاء للمَعلم، وهو « الد

ظاَنُّ »ىيث يعُلم الشّيء؛ والجمع:ـ 
َ
 .1«الد

بالكسر:ــ التّهمـة؛ وهـي « الظّْنَّـةُ »الشّيء؛ موضعه ومألفـه؛ و« مَظِنَّةُ »قال ابن فارس: 
عَلَــى  فَعِيــلٌ ُعــنى مفعــول؛ وا قــراءة السّــبعة: ﴿وَمَــا هُــوَ « ظنَِــنٌٌ »؛ فهــو «ظنَـَنْتُــهُ »اســمٌ مــن: 

 .2الغَيْبِ بِظنَِنٌٍ﴾؛ أ : ُتُّهم
 د الظنّ اصطلاحاً:

يختلـف مفهـوم الظــنّ عنـد الفقهــاء عـن مفهومـه عنــد الأصـوليّنٌ؛ فهــو عنـد الأصــوليّنٌ 
 .3معنا : النرّفُ الراّجاُ من اليدّد بنٌ أمرين

نٌ وجُـود فالدراد بـه ا غالـب إطلاقـاتهم: هـو مُنلـق الـيدّد بـةلمّا الظنّ بند الفقها ؛ 
؛ قـال ابـنُ 4الشّيء وعدمه؛ سواءٌ أ ان النرّفان ا اليدّد متساوينٌ، أم  ـان أىـدُةا راجحـاً 

الظنّ عند الفُقهاء من قبيل الشّكّ؛ لأنهم يريدون به اليدّد بنٌ وجود الشّيء »لصيم الحنفيّ: 

                                                 
، ، والفنًوز آباد ، القاموس ا﵀يط13/272، ، )دار صادر، بنًوت(انظر: ابن منظور، لسان العرب -1

 .1213/، ص(2005)مؤسسسة الرسالة، بنًوت، 
 .2/387، (، بنًوتةالدكتبةُ العلميّ ، )انظر: الفيّوميّ الدصباح الدننً -2
(، تحقيق: إبراهيم الأبيارّ ، بنًوت، دار الكتاب العربّي، 1)ط، )انظر: الجرجاني، التّعريفات -3
 .187، ص/(ه(1445)
، والفيّومي، 1/225، (ه(1925القاهرة، إدارةُ النبّاعة الدننًيةّ، )، )انظر: النّووّ ، آّموع شرح الدهذّب -4

 ، 436الدصباح الدننً، ص/
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، وهــو الــذ  وعدمــه ســواءٌ اســتويا أو تــرجّا أىــدةا.. وغالــبُ الظــنّ عنــدهم ملحــقٌ بــاليقنٌ
 .5«تبُتنى عليه الأىكامُ؛ يعرفُ ذلك من تصفّا  لامهم ا الأبواب

لأنــّـه إذا شـــكّ »ويبـــنٌّ الإمـــامُ ابـــن قُدامـــة وجـــهَ هـــذا الإطـــلاق عنـــد الفقهـــاء؛ فقـــال: 
تعارض عند  الأمران؛ فيجب سُقوطهما؛  البيّنتنٌ إذا تعارضـتا، ورجـع إلى التـيقّن، ولا فـرق 

ـــه  ـــة الظّـــنّ إذا   تكـــن بـــنٌ أن يغلـــب علـــى ظنّ أىـــدةا أو يتســـاوا الأمـــران عنـــد ؛ لأنّ غلب
مضبوطةً بضـابط شـرعيلا لا يلُتفـت إليهـا  مـا لا يلَتفِـتُ الحـا م إلى قـول أىـد الدتـداعينٌ إذا  

 .6«غلب على ظنّه صدقهُ بغنً دليل
ائل الـتي والظاّهرُ أنّ هذا الإطلاق أغلبيّّ ولـي  عامّـا؛ً وإلا فـ نّ هنـاك الكثـنًَ مـن الدسـ

مــازَ فيهــا الفقهــاءُ بــنٌ الظــنّ الغالــب والشّــكّ، مُلتــزمنٌ مــنهلَأ الأصُــوليّنٌ ا التّفريــق بينهمــا، 
إنمــا ينبغــي أن »؛ قــال الحمــوّ : 7وتخصــيصِ الظــنّ بــالنرّف الــراّجا، والشّــكّ بــالدرجُوح منهمــا

ه قـد يـيجّا بوجـه يقُال: إنّ الظنّ قد ينُلق عند الفقهاء على أىد شقّي اليّدّد, وذلـك; لأنـّ
مــا، ي يــزول اليّجــياُ ُعــارض لــه, فســمّو  ظنـّـاً باعتبــار ذلــك الحــال، وبنــوا عليــه الحكــم ا 
الدآل؛ فيحصلُ بذلك التّوفيقُ بنٌ  لامهـم ا الأصـول و لامهـم ا الفُـروع, ولا ينبغـي الجـزمُ 

الَه ُعـنى النـّرف الـراّجا بأنهّ عند الفقهاء مُنلقـاً مـن قبيـل الشّـكّ, لـتلا يتُـوهم تـرُ هم اسـتعم
 .8«أصلا فتأمّل

والظنّــونُ درجــاتٌ متفاوتــةٌ ولستلفــةٌ؛ منهــا مــا يقُــاربُ درجــة القنــع واليقــنٌ، ومنهــا مــا 
 ينحطّ إلى مرتبة الشّكّ والاىتمال.

وهـذا الـذ  يُسـمّى ظنـّاً، ولـه درجـاتٌ ا الديـل إلى الزيّـادة والنّقصـان لا »قال الغزالّي: 
ــكونُ، تحصــى؛ فمــن سمــع مــ ن عــدلٍ شــيتاً ســكَنت إليــه نفسُــه, فــ ن انضــاف إليــه ثــانٍ زادَ السُّ

                                                 
تحقيق: لزمّد منيع الحافظ، دمشق، دار الفكر، طبعةٌ مصوّرةٌ عن ، )ابن لصيم، الأشباُ  والنّظائر -5

 .82، ص/(ه(1443النبّعة الأولى، )
 .1/126، (بنًوت، دار إىياء اليّاث العربيّ ، )ابن قُدامة، الدغني -6
مود، الكويت، وزارة الأوقاف (، تحقيق: الدّ تور تيسنً فائق لز2)ط، )انظر: الزّر شيّ، الدنثوُر -7

 .2/255، (ه(1445الكويتيّة، )
 .1/134، (ه(1445(، بنًوت، دار الكتب العلميّة، )1)ط، )الحموّ ، غمزُ عيُون البصائر -8
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وإن انضاف إليه ثالثٌ زاد السّكونُ والقوّة؛ ف ن انضافت إليه تجربةٌ لصدقهم على الخصُوص 
زادت القوّةُ, ف ن انضافت إليه قرينةٌ؛  ما إذا أخبروُا عن أمرٍ لُسوفٍ، وقـد اصـفرّت وجـوهُهم 

زاد الظــنّ, وهكــذا لا يــزال ييقــّى قلــيلا قلــيلًا إلى أن ينقلــب الظــنُّ علمــاً  واضــنربت أىــوالذم
 .9«عند الانتهاء إلى ىدّ التّواتر

 د الفيعر الثاّ ي: ل واعر الظَّنّ: 
ستند الذ  تستندُ إليه، فقد يكون مستندُها الشّرع، وقد يكون 

ُ
تتنوعّ الظنّون بتنوعّ الد

مســتندُها قــرائن الأىــوال، وقــد يكــون مســتندُها لرــرّد  مســتندُها العــرف والعــادة، وقــد يكــونُ 
 الاىتمال، وفيما يلي  بيانُ ذلك ب يجاز:

ويكـون الظـّنّ مسـتنداً إلى الشّـرع إذا  ـان ناشـتاً لةّلًا: د الظدنّ المرأدتندر إلدو ال َّديع: 
 :10عن أمارة شرعيّةٍ منصُوصٍ على اعتبارها بعينها، والأماراتُ الدنصُوصةُ على نوعنٌ

: ا لا يختلــف الفقهــاءُ ا وجــوب العمــل بــالظنّ الدســتفاد مــن لندّدوعر ا ةّ : ال َّددهاااتر
ســـــتوفيةِ شــــرُوطَ اعتبارهِـــــا، وأنّ الظـــــنّ الدســــتفاد منهـــــا يقنــــع العمـــــل بـــــالظنُّون 

ُ
الشّــــهادات الد

ســتفادة مــن أىكــام الأصُــول الد؛الفــة لذــا؛ قــال القــرااّ: 
ُ
اتفّــق النّــاسُ علــى تقــد  الغالــب »الد
غاء الأصل ا البيّنة إذا شهدت؛ ف نّ الغالب صدقُها, والأصـل بـراءة ذمّـة الدشـهُود عليـه, وإل

 .11«وألُغِيَ الأصلُ هنا إجماعاً 
و ــذلك لا يختلــف الفقهــاءُ ا وجــوب العمــل بــالظنّ  الندّدوعر الثدّدا ي: لخ ددا ر الثقّددات:

أخبَر  الثقّةُ بنجاسة مـاءٍ؛  الدستفاد من خبر الثقّة إذا أخبَر بشيءٍ فيه رفعٌ لحكم أصليّ؛ فمن
؛بَر عنه؛ قال ابنُ عابدين: 

ُ
وصرحَّ أئمّتُنا أنـّه يقُبـلُ »وجب عليه العملُ بقوله، وتجنّبُ الداء الد

قولُ العـدل ا الـدّيانات؛  الإخبـار  هـة القبلـة والنّهـارة والنّجاسـة والحـلّ والحرُمـة, ىـ  لـو 

                                                 
(، تحقيق: لزمّد عبد السّلام عبد الشّاا، بنًوت، دار الكتب العلميّة، 1)ط، )الغزالي، الدستصفَى -9
 .35، ص/(ه(1413)

، (م(1994(، تحقيق: لزمّد ىجي، بنًوت، دار الغرب الإسلاميّ، )1)ط، )رااّ، الذّخنًةُ الق -10
 .1/316، الزّر شيّ، الدنثوُر، 1/177

 . 4/111، 4/75، (بنًوت، عا  الكتب، )القرااّ، الفرُوق -11
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ـــو عبـــداً أو أمـــةً, أو لزـــدوداً  ـــه  أخـــبرُ  ثقـــةٌ ول ا قـــذف بنجاســـة الدـــاء, أو ىـــلّ النعّـــام وىرمت
 .12«قبل

وهــــو الدســــتندُ إلى العوائــــد الدســــتقرةّ، ثا يدددداً: الظدّدددنّ المرأددددتندر إلددددو العدددداا  ةالعرددددين: 
والأعراف الدرعيّة، وهو يلي من ىيثُ القوّة الظـن الدسـتند إلى الشّـرع، والعمـلُ بـه لزـلّ اتفّـاقٍ 

يرتقــي إلى درجــةٍ تقــرُب مــن ىــدّ اليقــنٌ ا بعــ  الصّــور؛ بــنٌ الفقهــاء، ومــا يُســتفاد منــه قــد 
ـــة السّـــبب »قـــال ابـــنُ السّـــبكيّ:  ـــة القنـــع، أو مَنْزلِ ـــزّل مَنْزلِ الظــّـاهرُ الدعتضِـــدُ بعـــادة مُســـتقرةّ يُـنـَ

 .13«الدنصُوب شرعا؛ً فلهذا جُزمِ باعتماد ، وإنما يقع الخلافُ ا ظاهرٍ لررّدٍ يقُابلُ الأصلَ 
 ظن بالنّسبة إلى العوائد إلى ثلاثة أقسامٍ:ولكنُنا تقسيمُ ال

: مـــا تشـــهدُ العـــادةُ بصـــدقه: وهـــذا النـّــوع مـــن الظنـــون إذا انفـــرد عـــن مُعارضـــة  ا ةّ ر
الأصُول تعنٌّ اعتبارُ  والأخذُ به عند جميع الفقهاء، وهذا ما تشـهدُ بـه القاعـدةُ الدتّفـقُ عليهـا 

 .14«العادةُ لزكّمةٌ »
بكذِبــه: وهــذا النّــوع مــن الظنّــون لا خــلاف ا ردّ ، وعــدم  مــا تشــهدُ العــادةُ  الثدّدا ي:

 الالتفات إليه ا شيءٍ من الأىكام الشّرعيّة.
: مـــا تبُعـــد  العـــادةُ مـــن غـــنً أن تدنـــع وقُوعـــه؛ في؛تلـــفُ ىكمـــهُ عنـــد الفُقهـــاء  الثاّلدددثر

 .15باختلاف قرُبه وبعُد ، وعلى قدر ذلك يكونُ قبولهُ وردّ 
ةُ الدعتـــبَرةُ وقوعَـــه مـــن غـــنً أن تُحيله:ــــ دعـــوا الرّجـــل الـــدّنيء ومـــن أمثلـــة مـــا تبُعـــد العـــاد

استتجارَ رُجلٍ ذ  هيتةٍ وقَدرٍ لعلف دوابهّ، و ن  بابه، ولضو ذلـك؛ فـلا يلُتفـت إلى دعـوا ؛ 
 .16وذلك لأنّ العادة تُكذّْبه

                                                 
 .1/315؛ وانظر: انظر: الزّر شيّ، الدنثوُر، 1/370ابن عابدين، ىاشيةُ ردّ ا﵀تار،  -12
(، تحقيق: عادل أحمد عبد الدوجود، بنًوت، دار الكتب 1)ط، )ابن السّبكيّ، الأشباُ  والنّظائر -13

 .1/19، (ه(1422العلميّة، )
 .4/75انظر: القرااّ، الفروق،  -14
 .2/125، (بنًوت، دار الكتب العلميّة، )ابن عبد السّلام، قواعدُ الأىكام -15
 .2/125م، ابن عبد السّلام، قواعدُ الأىكا - 16
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: الظدّنّ المرأدتندر إلدو قديائن ا حدوا  الظـّروفُ : والدـرادُ بـالقرائن الحاليـّة النّوعر الثاّلثر
والدلابسـاتُ الـتي تصــاىبُ الواقعـة؛ فتــدلّ علـى الدنلـوب؛ فــ ن  انـت قويــّة قاطعـةً للاىتمــال 
ُ  مُقـــدّماً ا مُقتضَـــى الشّـــرع  ـــدّليل؛ ف نهـــا تعضُـــد الظـــن الدســـتندَ إليهـــا، وتُصـــنًّْ النّاشـــن عـــن ال

 .17والنّظر
ل ا القـــوّة إلى ودلالـــةُ القـــرائن علـــى مـــدلولاتها تتفـــاوتُ ا القـــوّة والضّـــعف؛ فقـــد تصـــ

درجة القنع؛  دلالة الرّماد على النّار، وقد تضعف دلالتُها ىـ  تصـنً لرـرّد اىتمـال، وبـنٌ 
  .18ذلك مراتبُ يدر ها النّاظرُ بالتأمّل

إلى تحكـيمُ النّوعر اليّابعر: الظّنّ المأدتندر إلدو تحمديم الحدا : ةهدو الظدنّ المأدتند 
ىالةِ الشّيء ا الزّمن الحاضر أنها هي نفسُها ىالتُه ا  الحال، والدراد بتحكيم الحال:ـ اعتبارُ 

؛ وا ذلـك يقـول ابـنُ 19الزّمن الداضي؛ وذلك بأن يُجعلَ ما ا الحاضر مُنسحباً علـى الداضـي
الأصلُ موافقةُ الداضي للحـال؛  مـا إذا رأيـت زيـداً جالسـاً ا مكـان، وشـككت »السّبكيّ: 

 .20« ان جالساً فيه أمِ  استصحاباً مقلُوباً   هل  ان جالسا فيه أمِ ؛ فتقضي بأنهّ
ـــةً  ـــة الـــتي يـــذ رُها الفقهـــاء مـــن لستلـــف الدـــذاهب أمثل والـــذ  يظهـــرُ مـــن الفـــرُوع الفقهيّ
لتحكــيم الحـــال؛ أنّ الظــن الدســـتندَ إلى ذلــك مـــن أضــعف أنـــواع الظنّــون، وأنــّـه يصــلاُ ىُجّـــةً 

يتبـنٌّ خلافــُه؛ وقـد صــرّىوا  للـدّفع دون الاسـتحقاق؛ أ  لإبقــاء مـا  ـان علــى مـا  ــان؛ ىـ 
 .21بأنهّ يدُفع بكلّ دليلٍ يخالفه من أصل أو ظاهرٍ آخر أقوا منه

ومن الأمثلة على ذلك:ـ لو أنفـقَ الأبُ مـن مـال ابنـه الغائـب؛ فـادّعى الولـدُ أنّ والـدَ   
 ــان مُوســراً وقــت الإنفــاق، وطلــب تعــويَ  الدبلــر الدصــروف؛ فينظــر إلى ىــال الأب وقــتَ 

فــ ن  ــان مُعســرا؛ً فــالقولُ قولــُه مــع اليمــنٌ, وإذا  ــان مُوســرا؛ً فــالقولُ قــولُ الابــن؛  الخصُــومة؛
                                                 

 .4/75انظر: القرااّ، الفرُوق،  -17
 .1/235انظر: ابن الو يل الأشبا  والنّظائر،  -18
(، تصحيا وتعليق: 6)ط، )، والزّرقا، شرحُ القواعد الفقهيّة3/170انظر: السّبكيّ، الإّٔاجُ،  -19

 .108، ص/(ه(1422مصنفى الزّرقا، دمشق، دار القلم، )
 .3/170السّبكيّ، الإّٔاجُ،  -20
 .5/455انظر: ابن عابدين، ردّ ا﵀تار،  -21
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لأنّ الظــّـاهرَ اســـتمرارُ ىـــال اليســـار والإعســـار، »وا توجيـــه ذلـــك يقـــول الكاســـانّي الحنفـــيّ: 
ا تثُبـِتُ أمـراً والتّغيـّرُ خلافُ الظاّهر؛ فيُحَكَّمُ الحالُ.. ف ن أقاما البيّنة؛ فالبيّنةُ بيّنةُ الابـن; لأنهـ

 .22«زائداً، وهو الغنى
: الظدّدنّ المرأددتندر إلددو مجدديّا الاحتمددا  والاىتمــال إذا تجــرّد عمّــا  :الندّدوع الخددامار

يســند  ويقُــوّْ  جانبَــه صــار وةــاً مرجُوىــاً، و  يعُتــبر ا شــيء مــن الأىكــام الشّــرعيّة؛ والظــنُّ 
انفــــرد عــــن الدعــــارض، أو    الدســــتفادُ منــــه مــــن أضــــعف أنــــواع الظــــن علــــى الإطــــلاق؛ ســــواءٌ 

 .23ينفرد
مَـن »ولشا لكنُ التّمثيلُ بـه لذـذا النـّوع مـن الظنّـون مـا أشـار إليـه الإمـامُ النـّووّ  بقولـه: 

ظنّ أنهّ طلّق أو أىدث أو أعتق أو صلّى أربعاً لا ثلاثا؛ً ف نهّ يعُمل فيها  لّْهـا بالأصـل وهـو 
 .24«الرّ عة الراّبعة وأشباههاالبقاءُ على النّهارة وعدم النّلاق والعتق و 

 مرقوِّماتر الظن المرعتَ ي ةخاائاه المَطلَبر الثاّ ي:
 د الفيعر ا ةّ : مرقوّمات الظنّ المعت ي:

قوّمـات؛ الـتي تقـومُ 
ُ
لا يكونُ الظن مُعتبَراً ا ميـزان الشّـرع إلا إذا اسـتجمعَ جُملـةً مـن الد

  رعيّة عليه، وفيما يلي  ذلك باختصار:به، وتجعله صالحاً للاعتبار وبناء الأىكام الشّ 
: : الثّ دوتر ةهدي ويكـونُ ثبـوتُ الظـن بثبـُوت الأمـارة الـتي يسـتندُ إليهـا،  المقدوّلأ ا ةّ ر

في الجملة إمّدا معلومدةٌ بالضّدية  ؛ لدلالدة ةيداا  الظدّلّ بلدو الدفَّةا ّ ةلمدا  العددّ  بلدو 
 .25ذلك الهلا ّ ةإمّا محتملة؛ لدلالة ال يّنة ةالعاا ّ ة حو

                                                 
 . 4/37، (م(1997بنًوت، دار الكتب العلميّة، )، )الكاسانّي، بدائعُ الصّنائع -22
 .35، 2/34، (ه(1443(، بنًوت، دار الكتب العلميّة، )1)ط، )انظر: السّيوطيّ، الأشبا  والنّظائر -23
 .1/260النّووّ ، آّموعُ شرح الدهذّب،  -24
، (م1994(، مصر، دار الكتبي، 1)ط، )؛ وانظر: الزّر شيّ، البحرُ ا﵀يط1/159القرااّ، الذّخنًة،  -25
1/104. 
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والأماراتُ التي تثبتُ ّٔا أىكامُ الظنون منهـا الدعتبـَـرُ بـدليلٍ يخصّـه؛  الشّـهادة والرّوايـة 
ـــرُ بـــدليلٍ يعمّـــه؛  ـــالأعراف والعوائـــد الدنــّـردة والقـــرائن الغالبـــة، وعلـــى  والأخبـــار، ومنهـــا الدعتبـَ

 الفقيه التّمييزُ بينها؛ والأخذ بأقواها؛ 
ســـــتفادُ مـــــنَ الظــّـــاهر

ُ
ـــــار  والظـــــنّ الد قـــــد تتعـــــدّد مـــــواردُ  بتعـــــدّد أماراتـــــه؛  تعـــــدّد الأخب

والشّهادات والبيّنات، وقد تنحصرُ ا شيءٍ واىدٍ،  جهة الكعبة؛ فـ نّ الدظنـُون عـن الأمـارة 
 .26فيها لي  إلا جهةٌ واىدةٌ، وما عدا تلك الجهةَ يغلب على الظنّ عدمُ  ونِ الكعبة فيها

والدــرادُ أن يكــون اىتمــالُ ىصُــول الظــنّ ا الخــارج  المقددوّلأ الثَّددا ي: ل َ حيدّدةر الوقرددوع:
أرجــاَ ا الــنّف  مــن عدمــه، والغلبــة تكفــي ا ذلــك؛ إذ لا يُشــيطُ اليقــنٌُ اتفّاقــا؛ً لتعــذّر  ا 
أ ثر الصّور والأىوال، وبناءُ الأىكام على الظنّون الراّجحة؛ تشهدُ له تصرّفاتُ الشّارع غنً 

 . 27للظّنّ الغالب منْزلِة اليقنٌالدنحصرة، والتي فيها تنْزيِلٌ 
ويُـنـَزَّل منْزلِة التّحقيق الظنُّ الغالبُ; لأنّ الإنسان لو وجد وثيقةً ا »قال ابنُ فرىون: 

تر ة مُورّْثه, أو وجد ذلك بخنّْه أو بخطّْ مَن يثـق بـه، أو أخـبر  عـدلٌ ةـقلا لـه؛ فـالدنقول جـوازُ 
ســبابُ لا تفُيــد إلا الظــنّ دون التّحقّــق؛ لكــن الــدّعوا ُثــل هــذا والحلــف ُجــرّد ، وهــذ  الأ

 .28«غالبُ الأىكام والشّهادات إنما تنبني على الظن وتتنـَزَّل مَنْزلِة التّحقيق
والظنّونُ غنًُ الغالبـة  الغالبـة ا هـذا آّـال؛ والبنـاءُ عليهـا أصـلٌ مُعتـبٌر ا الشّـريعة، لا 

رّد والتــوهّم؛ لأنّ التــوهّم لا ينبــني عليــه يكــاد يُختلــفُ فيــه؛ مــا   يخــرج إلى ىــدود الشّــك آّــ
ىكــمٌ؛  مــا لا لنــع القضـــاء، ولا يــؤخّْر الحقــوقَ؛ ولأنـّـه مُـــنحطّّ أيضــاً عــن مرتبــة الاطمتنـــان 

 .29بوجود الشّيء أو وقوعه
: مددهاا ر العدداا  لدده:  عتــبَر شــهادةُ العــادة لــه، المقددوّلأ الثاّلددثر

ُ
ومــن مقوّمــات الظــن الد

تنفي وقوعَه، ولا تُحيلُ ىصُولَه، وإن   تشهد له بعينه، ووجهُ اعتبار وذلك بأن يكون لشاّ لا 

                                                 
 .1/177انظر: القرااّ، الذّخنًة،  -26
 .2/62انظر: ابن عبد السّلام، قواعدُ الأىكام،  -27
 .1/148، (بنًوت، دار الكتب العلميّة، )ابن فرىُون، تبصرة الحكّام -28
 .351، ص/(ه(1424(، السّعوديةّ، دار ابن الجوزّ ، )1)ط، )سّنوسيّ، اعتبارُ الدآلاتال -29
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هذا الدعنى ا الظن الدرعيّ أنّ دلالته على مدلوله دلالةٌ طبيعيّة؛ وهي التي يفُضـي فيهـا الـدالّ 
ـــتّلازم العقلـــيّ، وإنمـــا بواســـنة النّظـــام الـــذ  وضـــعه الـــربّ ســـبحانه  إلى الدـــدلول لا بواســـنة ال

ـــه علـــى وتعـــالى ا ال كـــون، وفنـــر عليـــه الخلـــق، ومـــا يكـــونُ  ـــذلك يســـتحيلُ أن تســـلم دلالتُ
مدلوله؛ دون أن يكون جارياً وفقَ مُقتضى هذا النّاموس الخلَقيّ وسَنَنِه، ولتنعُ أن يأتي شيءٌ 

 .30منه لشاّ هو على خلافه
 د الفيعر الثاّ ي: خاائصر الظنّو : 

مُشـــي ةً بـــنٌ أغلـــب  كـــنُ اعتبارُهـــا معـــانيَ مات الـــتي لوالدـــرادُ بخصـــائص الظنّون:ــــ السّـــ
الظنّــون الــتي اعتبَرهــا الفقهــاءُ، وبنــوا عليهــا الكثــنًَ مــن الأىكــام الشّــرعيّة ا لستلــف آّــالات 

 والديادين، وفيما يلي ذ رٌ لبع  هذ  الخصائص:
ميـّزا والدقصـود أنّ الظـنّ وإن  ـان معتـبرا؛ً ف نـّه يبقـى متالخاصيّةر ا ةلو: الاحتماليّة: 

عنى ذلك أنهّ:ـ   يبلر من ىيث مفادُ  منْزلةَ العلـم؛ وأمّـا مـا بلـر درجـة مبصفة الاىتماليّة؛ و 
القنــع ُدلولــه؛ ف نــّه مقــدّمٌ اتفّاقــاً علــى مــا يخالفــه؛ لكونــه ىُجّــةً مســتقّلةً، وىقيقــةً مســلّمةً، 

 والحقائقُ الدسلّماتُ لا تردُ عليها الاعياضات.
إلى ا﵀سُوس هو مثـارُ الظـّن؛  والاستنادُ  ستناار إلو المحأرو::الخاصيّة الثاّ ية: الا

وذلــك بكونــه مُقتبســاً مــن أمــارةٍ ىســيّة معتــبَرة شــرعا؛ً  ــالظنّ الحاصــل عــن الرّؤيــة والدشــاهدة 
واللّمــ  والــذّوق، ويلُحــقُ بالحســيّ الظــنُّ الحاصــلُ عــن التّجــارب والعوائــد والدشــاعر الدّاخليّــة 

؛ وا تقريــر ذلـك يقــول أبــو 31الأفـراح والرّغبــات والرّهبـات، ولضــو ذلـكللإنسـان؛  ــالأىزان و 
غلبـــة الظـــنّ أن تتزايـــد الأمـــاراتُ الدوجبـــة للظـــنّ وتتكـــاثر، ويكـــون علـــى »إســـحاق الشّـــنًازّ : 

الحكــم دلــيلان وثلاثــةٌ، ويخــبر  ثقتــان وثلاثــةٌ وأ ثــر.. ويكفيــه أمــارةٌ واىــدةٌ  صــل لــه الظــنّ 
 . 32«ّٔا

                                                 
(، بنًوت، الدكتب الإسلاميّ، 1)ط، )انظر: الفائز، الإثباتُ بالقرائن ا الفقه الإسلاميّ  -30
 .66، ص/(ه(1442)

 .1/177انظر: القرااّ، الذّخنًة،  -31
 .1/150الشّنًازّ ، شرحُ اللّمع،  -32
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وذلـــك لأنّ الظـــنّ يتّبـــعُ مـــوارد ، ة: الاخدددتلانر بددداختلان المحددداّ : الخاصددديّة الثاّلثددد
ولاشـــكّ أنّ تلـــك الدـــوارد تختلـــفُ مـــن ىـــال إلى ىـــال، ومـــن زمـــان إلى آخـــر؛ فـــالظّنّ القـــوّ  
الدسـتفادُ مـن لرموعـة أىـوال معيّنـة؛ قـد يصـنً ظنـّا ضـعيفاً إذا تغـنًّت تلـك الأىـوال؛ لســبب 

 نًّ.من الأسباب الدقتضية للتبدّل والتغ
الأمـــــاراتُ الظنّيــّـــة ليســـــت أدلــّـــةً بأعيانهـــــا؛ بـــــل يختلـــــف ذلـــــك »قـــــال الإمـــــامُ الغـــــزالّي: 

بالإضــافات؛ فــربّ دليــلٍ يفُيــد الظــنّ لزيــد، وهــو بعينــه لا يفيــد الظــّنّ لعمــرو مــع إىاطتــه بــه, 
ا يفُيد الظّنّ لش؛ص واىد ا ىال دون ىال  .33«ورُ

 ميةطه:حرجيَّةر العمل بالظنّ ة  المَطلَبر الثاّلث:
 د الفيعر ا ةّ : حرجيّة العمل بالظنّ:

الفقهــاءُ متّفقــون علــى العمــل بــالظنّ إذا اســتوت شــرُوطَ الاعتمــاد عليــه؛ و  يخــالف ا 
ذلــك إلا الإمــامُ ابــنُ ىــزمٍ الظــّاهرّ ؛ ىيــث ذهــب إلى عــدم جــواز العمــل بــالظنّ ا أىكــام 

ــاع الظــنّ وذمّ متّبعيــه، الشّــريعة؛ واســتدلّ علــى مذهبــه بالنّصــوص الــتي ظاهرُهــا ا لنّهــيُ عــن اتبّ
 :34ومن ذلك
قوله تعالى: ﴿وَمَـا يَـتَّبـِعُ أَْ ثَــرُهُمْ إِلاَّ ظنَِّـا إِنَّ الظّـَنَّ لَا يُـغْـنِي مِـنَ الْحـَقّْ شَـيْتًا إِنَّ اللَّـهَ  -1

اَ يَـفْعَلُونَ﴾ عَلِيمٌ ُِ
35. 

إيـّـا م »قــال:  بّي أنّ النــ مــا روا  الب؛ــار ُّ ومســلمٌ وغنًةــا عــن أبي هريــرة  -2
 . 36«والظّنَّ؛ ف نّ الظنّ أ ذبُ الحديث

 وقد أجاب العلماء على استدلالات ابن ىزمٍ  ملةٍ من الأجوبة؛ منها ما يلي:
ستند إلى أمـارة شـرعيّة مُعتـبَرة، وهـو  د1

ُ
أنّ الظنّ الذ  نُهينا عن اتبّاعه هو الظنّ غنً الد

لا يقومُ مقامه ا شيءٍ، ولا لكنه أن يجعل صـاىبه الظنّ الباطلُ الذ  لا يغُني عن الأصل و 

                                                 
 .353الغزالي، الدستصفى، ص/ -33
 .1/118، (ه(1444(، القاهرة، دار الحديث، )1)ط، )انظر: ابن ىزم، الإىكام -34
 [36]يونُ :  -35
 . 4/1985، صحياُ مسلم، 2563، مسلمٌ، ح، 5/1976، صحياُ الب؛ارّ ، 4849الب؛ارّ ، ح، -36
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نــابق للحقيقــة والواقــع ا الدواضــع الــتي ينُلــب فيهــا تحصــيلهُ مــع 
ُ
ــاً بعلــم اليقــنٌ الثاّبــت الد غنيّ

 .37إمكان وجود 
ا خناباتـه، وبـنى « الظـنّ »أنّ الشّارع الذ  نهى عن اتبّاع الظنّ قد استعمل لفـظ  د2

يــدلّ علــى أنّ الظــنّ الدنهــيّ عنــه هــو الظــنّ القــائم علــى غــنً دليــل  عليهــا أىكامــاً  ثــنًةً، لشــا
وإنمــا ذمّ ا﵁ »وبرُهــان، وإنمــا علــى لرــرّد الت؛ــرّص والتّ؛مــنٌ؛ قــال الإمــامُ ابــن عبــد السّــلام: 

العمــلّ بــالظنّ ا  ــلّ موضــعٍ يُشــيطُ فيــه العلــم، أو الاعتقــادُ الجــازمُ؛  معرفــة الإلــه، ومعرفــةِ 
 .38«ينهما ظاهرٌ صفاته, والفرقُ ب

أنّ الإجماعَ منعقـدٌ علـى مشـرُوعيّة العمـل بـالظنّ فيمـا لا يتيسّـرُ فيـه تحصـيلُ اليقـنٌ؛  د3
و  يعُلـــم ا ذلـــك لســـالفٌ قبـــلَ ابـــن ىـــزم؛ ولا عـــبرة ُـــن خـــالف الإجمـــاع؛ قـــال السّرخســـيّ: 

 .39«وبالاتفّاق علمُ اليقنٌ لي  بشرطٍ لوجُوب العمل»
ةٌ لا لكـنُ الاسـتغناءُ عنهـا، ولكونـه  ـذلك؛ فـ نّ ابـن ىـزمٍ أنّ العمل بالظنّون ضرور  د4

نفســه   تنــّرد تفريعاتــُه ىيــالَ مــا أصّــله، واضــنرُّ فيمــا لا يعُــدّ مــن الدواقــع إلى الأخــذ بــالظنّ 
 مُسميّاً إياّ  بغنً اسمه، وغنًُ خافٍ أنّ تغينً الأسماء لا يغُنًّ ىقائق الدسمّيات.

 التي تنَهَضر بحرجّيّةر الظن المرعتَ ي: الفيعر الثَّاِ ي: اَ الَّةر 
إنّ ىُجيـّةَ الظـن والعمـلَ ُقتضـاُ  مـن الدبــادئ الدقـرَّرة الـتي تضـافرت النّصـوصُ الشّــرعيّة 

 ُ؛تلف أنواعها ا الدّلالة على تأصيلها، ومن هذ  الأدلةّ:
:  ـ ما روا  الب؛ارّ  ومسـلمٌ عـن أمّ سـلمة رضـي ا﵁ عنهـا قالـت: قـال رسُـول ا﵁1

إنّكم تختصمُون إلّي، ولعلّ بعضَكم أن يكون ألحنَ ةُجَّته من بع ؛ فأقضيَ لـه علـى لضـوٍ »

                                                 
(، 1)ط، )ا أصُول الأىكام ، والآمدّ ، الإىكام2/141انظر: السّرخسيّ، أصُول السّرخسيّ،  -37

 .4/55، (ه(1444تحقيق: الدّ تور سيّد الجميليّ، بنًوت، دار الكتاب العربّي، )
 .2/62ابنُ عبد السّلام، قواعدُ الأىكام،  -38
 .2/62انظر: ابن عبد السّلام، قواعدُ الأىكام،  -39
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لشاّ أسمعُ منه؛ فمـن قنعـتُ لـه مـن ىـقّ أخيـه شـيتا؛ً فـلا يأخـذ ؛ ف نمـا أقنـعُ لـه بـه قنعـةً مـن 
 .40«النّار

سـمع بنٌّ أنّ القضاء يكونُ على ىسب ما ي ووجهُ الاستدلال بالحديث أنّ النبّي 
بــذلك يــدلّ دلالــةً واضــحةً علــى أنّ الظــن معمــولٌ بــه ا  القاضــي مــن الخصــوم، وقضــاؤ  

 .41الشّرع مُعتبٌر، ولا يعُدل عنه إلا لدليل أقوا منه
مـا أظـنّ : »عـن عائشـة رضـي ا﵁ عنهـا أنهـا قالـت: قـال النـّبّي  مـا روا  الب؛ـار ّ د 2

 . 42«فلاناً، وفلاناً يعرفانِ من ديننا شيتاً 
اعتبر الظنّ، وبـنى  ه الاستدلال بالحديث على ىجيّة العمل بالظاّهر أنّ النبّي ووج

عليـــه ىكمـــه علـــى الـــرّجلنٌ الدنـــافقنٌ بأنهمـــا لا يفقهـــان ا الـــدّين، ولـــذلك فقـــد بـــوّب عليـــه 
 .43«باب: ما يجوزُ مِن الظنّ »الإمامُ الب؛ارّ : 

وهـو وإن   »قـال الشّـو انّي:  ؛44«إنما لضكمُ بالظاّهر»قال:  ما يرُوا أنّ النبّي  د3
يثبت من وجهٍ مُعتبر؛ فله شواهدُ متّفقٌ على صحّتها, ومـن أعظـم اعتبـارات الظـّاهر مـا  ـان 

 .45«مع الدنافقنٌ من التّعاطي والدعاملة ُا يقتضيه ظاهرُ الحال منه 
ات تصرّفات الشّارع وتفريعاته؛ فهي شاهدةٌ على اعتبار الظنّون؛ ومـن هـذ  التصـرّفد 4

ــهِ العينــان؛ فمــن »ذلــك بقولــه:  فقــد علّــل النــبّي إيجدداار الوضرددو  بلددو الندّدائم؛  و ــاءُ السَّ
 .46«نام؛ فليتوضأ

                                                 
 .3/1337، 1713، مسلمٌ، صحياُ مسلم، ح،2/952، 2534الب؛ارّ ، صحياُ الب؛ارّ ، ح، -40
 .2/506، (ه(1418(، الرّياض، دار الحبيب، )1)ط، )انظر: الشّي ، القنعُ والظّنّ عند الأصُوليّنٌ -41
 .5/2254، 5720الب؛ارّ ، صحياُ الب؛ارّ ، ح، -42
 .5/2254انظر: الب؛ارّ ، صحياُ الب؛ارّ ،  -43
قبيل الدرفُوع؛ وهو لي   ذلك؛ انظر:  يكثرُ ذ رُ هذا النصّ عند الأصوليّنٌ والفقهاء على أنهّ من -44

 .2/432ابن الدلقّن، خلاصةُ البدر الدننً، 
 .1/360الشّو انّي، نيل الأوطار،  -45
،  1/161، 477، وابن ماجة، سنن ابن ماجة، ح،1/52، 203روا  أبو داود، سنن أبي داود، ح، -46

 . لاةا عن عليلا 
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روا الب؛ارّ  ومسـلمٌ عـن عائشـة  ةمن ذلك ليضاً:د إث اتر النّأب بالفِياش؛ حيثر 
 .47«الولدُ للفراش، وللِعاهر الحجرُ »قال:  رضي ا﵁ عنها أنّ النبّي 

راش ســبباً لثبــوت النّســب أقــوا برهــان علــى ىُجيــّة الظــّاهر؛ وذلــك لأنّ وا جعــل الفــ
الفـراش لـي  ا الحقيقــة إلا قرينـةً علـى الد؛النــة الدشـرُوعة الـتي ينــتلُأ عنهـا ا الغالـب الحبَــلُ، 
ومـــع ورُود الاىتمـــال عليـــه؛ فقـــد اعتـــبر  الشّـــارعُ ورتــّـب عليـــه ىكمـــاً ذا مســـاسٍ ُقصـــد مـــن 

 .48ة، وهو الحفاظ على الأنسابأعظم الدقاصد الشّرعيّ 
فقـد روا الشّـي؛ان عـن عبـد الـرّحمن بـن عـوفٍ  ةمن ذلدك ليضاً:دد القضدا ر با مدا  ؛

  أنّ النــبّي  لدــا  -رضــي ا﵁ عنهمــا-قــال لدعــاذ بــن عمــرو بــن الجمــوح ومعــاذ بــن عفــراء
يفنٌ ؛ فقــالا: لا؛ فنظــر ا السّــ«هــل مســحتُما ســيفيكما؟»تــداعيا قتــلَ أبي جهــل يــوم بــدرٍ: 

 . 49، وقضَى بسلبه لدعاذ بن عمرو بن الجموح« لا ما قتله»فقال: 
والاعتمادُ على الأثر؛ إنما هو اعتمادٌ على قرينةٍ غايةُ ما تفيدُ  الظـنّ، ومـع ذلـك فقـد 

 .50؛ لشا يدلّ  على شرعيّة الاعتماد على الظنون الدعتبرةقضى ّٔا النبّي 
 مـن الأمُـور آّمـع عليهـا، وقـد ىكـى الاتفّـاق العمـل بـالظنّ الدعتـبرد الإ ماع: فدنّ  5

وقد أجمعُـوا علـى »على ذلك غنًُ واىد من ا﵀صّلنٌ؛ منهم الإمام ابنُ عبد البّر ىيثُ قال: 
 .51«أنّ أىكام الدّنيا على الظاّهر, وأنّ أمرَ السّرائر إلى ا﵁ عزّ وجلّ 

ن لــــه أوجــــهٌ عديــــدةٌ والاســــتدلالُ بصــــريا الدعقُــــول علــــى ىُجيّــــة الظنــــو ددددد المعقددددو : 6
ولستلفــةٌ؛ مــن أبرزهــا أنّ تحصــيل اليقــنٌ ا أ ثــر الأىــوال والصُّــور لشتنــعٌ ومتعــذّرٌ، ولــو أنّ ا﵁  

                                                 
 .2/1080، 1457، ومسلمٌ، صحياُ مسلم، ح،2/773، 2105الب؛ارّ ، صحياُ الب؛ارّ ، ح، -47
 .187، ص/(، بنًوتمكتبة دار البيان، )انظر: ابن القيّم النّرق الحكميّة -48
 .3/1372، 1752، ومسلمٌ، صحياُ مسلم، ح،3/1144، 2972الب؛ارّ ، صحياُ الب؛ارّ ، ح، -49
 .1/242انظر: ابن فرىون، تبصرة الحكّام،  -50
 .10/157يد، ابن عبد البّر، التمه -51
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 لّفنا فقط ُا نعلمـه يقينـا؛ً لكـان تكليفـاً ُـا لا يـدخلُ تحـت الوُسـع والإمكـان؛ ولا خـلاف 
 .52ا عدم وقوع التّكليف ُثل ذلك

 تعــالى أوجــبَ علينــا ا الأقــوال والأفعــال مــا نظــنّ أنــّه إنّ ا﵁»ابــنُ عبــد السّــلام: قددا  
تيقَّنُ هو الدظنُونَ؛ فالدكلّفُ يتيقّن أنّ الذ  يأتي به مظنـُونٌ لـه، وأنّ ا﵁ 

ُ
الواجبُ؛ ف ذا  ان الد

تعــالى   يكُلّْفــه إلا مــا يظنُّــه, وإنَّ قنعَــه بــالحكم عنــد ظنّــه لــي  قنعَــه ُتعلَّــق ظنّْــه؛ بــل هــو 
ود ظنـّه, وفـرقٌ بـنٌ الظـنّ وبـنٌ القنـع بوجُـود الدظنـُون؛ فعلـى هـذا؛ مَـن ظـنّ الكعبـةَ قنعٌ بوجُ 

 .53«ا جهةٍ؛ ف نهّ يقنعُ بوجُوب استقبال تلك الجهة, ولا يقنعُ بكون الكعبة فيها
 ميرةطر العَمل بالظَّنّ: د الفيعر الثاّلث:

ي تعــريلٌأ علــى أبــرز إنّ العمــل بــالظّن موقــوفٌ علــى تحقّــق شــرُوط العمــل بــه، وفيمــا يلــ
 هذ  الشّروط وأةّها:

: ابت دا ر ال َّدا ع لده:  واعتبـارُ الشّـارع للظـّنّ الـذ  يـُراد العمـلُ بـه وبنـاءُ ال َّيطر ا ةّ ر
الحكـــم عليـــه مـــن أوّليّـــات الشّـــروط الـــتي ينبغـــي النّظـــرُ ا تحقُّقِهـــا؛ إذ لـــي   ـــلّ ظـــنّ معتـــبرا؛ً 

يكونُ باستناد  إلى أمـارةٍ ذات اعتبـارٍ شـرعيلا لذـا؛ بـالعنٌ ودخُول الظّنّ إلى ىيّْز الاعتبار إنما 
أو بالجن ، والأصلُ العامّ أنّ الظاّهر لا يعُتبَر مـا   يكـن ناشـتاً عـن أمـارة شـرعيّة؛ وإن  ـان 
الظنّ النّاشنُ عنه قوّياًّ راجحا؛ً فشهادةُ العدد الكبنً من عبّاد أهل الكتاب بدَين ىقنًٍ على 

ــاً  غالبــاً بصــحّة الدشــهود بــه؛ ومــع ذلــك فــ نّ الشّــرع   يقبــل القضــاء ُثلهــا؛  مســلمٍ تفُيــد ظنّ
 .54لانعدام وصف العدالة ا الشّهود

والدــرادُ ّٔـا: الدــواردُ الـتي يُســتمدُّ منهـا الظــّنّ، وتنبعــثُ  الّ ديطر الثدّدا ي: لثددي ر ا سدَ اا:
ائـــه، ولـــذلك ارتـــبط الظــّـنُ ّٔـــا ا الـــنّف  القـــوّة الدّاعيـــةُ إلى اىتمـــال ىصُـــول الشّـــيء أو انتف

تهــا إلى أن يبلــر مــا وّ مــارات الباعثــة عليــه؛ فهــو يقــوا بقالنّاشــنُ عــن الظـّـاهر بالأســباب والأ

                                                 
 .1/177القرااّ، الذّخنًةُ،  -52
 .2/60العزّ بنُ عبد السّلام، قواعدُ الأىكام،  -53
 .1/177انظر: القرااّ، الذّخنًة،  -54
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يُشــــبه اليقـــــنٌ، ويضــــعف بضـــــعفها؛ ىــــ  يصـــــنً لرــــرّد اىتمـــــالٍ غــــنً مرعـــــيلا ا شــــيءٍ مـــــن 
 .55الأىكام

دث؛ فأوجبوا النّهارة ولذذا الدعنى فرّق الفقهاءُ بنٌ الشّكّ ا النّجاسة، والشّك ا الح
 .56 ا الأوّل لكثرة أسبابه، وألغو  ا الثاّني لقلّتها

قــال الإمــامُ الجــُوينّي ا معــرِض  لامــه علــى قاعــدة الشّــرع تُجــا  الشّــكوك الدتجــرّدة عــن 
فعنـد ذلـك تأسـيُ  الشّـرع علـى التعلـّق ةكـم »العلامات الجليّة والخفيّة؛  ما ا الأىداث: 

عٌ مــن الاستصــحاب صــحياٌ، وســببه ارتفــاعُ العلامــات، ولــي  هــذا مــن مــا تقــدّم، وهــذا نــو 
 .57«فنُون الأدلةّ ولكنّه أصلٌ ثابتٌ ا الشّريعة مدلولٌ عليه بالإجماع

: تعدداّ ر الوصرددو  إلددو اليقددين:  الظــنّ الدعتــبَر يقــومُ مقــامَ اليقــنٌ ا  ــلّ الّ دديطر الثاّلددثر
مّـــا الدواضـــعُ الـــتي لكـــن فيهـــا تحصـــيلُه؛ فقـــد موضـــعٍ امتنـــع فيـــه تحصـــيلُه ىقيقـــةً أو ىكمـــاً، وأ

 .58اختلف فيها الفقهاءُ، هل يقومُ فيها الظنّ النّاشنُ عن الاجتهاد مقامَه أم لا؟
والذ  لكنُ الخلوصُ إليه من لرمُوع ما ذ رُو  ىول هذ  الدسألة أنّ الظـنّ يقـومُ فيهـا 

 أيضاً مقام اليقنٌ؛ إذا استوت شرطنٌ؛ ةا:
:  يكــون لشــّا طلــب فيــه الشّــارعُ تحصــيلَ اليقــنٌ، وتعبّــدنا بــه، وذمّ الدكتفــنٌ أن لا ا ةّ ر

فيـه بـالظنّ مــع إمكـانهم تحصــيل العلـم؛ لأنّ ذلــك يجعلـه مـن الباطــل الـذ  لا يغُــني عـن الحــقّ 
إن  ـــان لشـّــا يعُتـــدّ فيـــه بـــالقنع   يَجـــز قنعـــا؛ً  »قـــال الزّر شـــيّ: ؛ ولا يقـــومُ مقامـــه ا شـــيءٍ 

 .59«على النصّ لا يجتهدُ, و ذا إن  ان ُكّة لا يجتهدُ ا القبلة آّتهد القادر 
أن يكون الظنّ قوياًّ ةيث يكاد يبلرُ درجـة الدقنـُوع بـه، وأمّـا الظـنّ الضّـعيفُ  الثاّ ي:

لضعف الأمارة الدستند إليها؛ ف نـّه لا يغُـني عـن اليقـنٌ، ولا يقـوم مقامـه مـع إمكـان تحصـيله، 
                                                 

 .1/313، والزّر شيّ، الدنثوُر 4/172انظر: القرااّ، الفرُوق،  -55
 .1/222ب ، وانظر: النّووّ ، آّموع شرحُ الدهذّ 1/313الزّر شيّ، الدنثور،  -56
(، تحقيق: الدّ تور عبد العظيم لزمود الدّيب، مصر، 4)ط، )الُجوينّي، البُرهانُ ا أصول الفقه -57

 .2/737، (ه(1418الدنصُورة، دارُ الوفاء، )
 .184، والسّيوطيّ، الأشباُ  والنّظائر، ص/1/104، والبحرُ ا﵀يط، 2/354انظر: الزّر شيّ، الدنثوُر،  -58
 .2/355لدنثوُر، الزّر شيّ، ا -59
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  العلماء الذين أطلقوا منع العمل بالظنّ إلا عند تعـذّر القنـع؛  وعلى ذلك تُحمل أقوال بع
إننّا ىيثُ ظفِرنا بالعلم لا نعدِلُ عنه إلى الظنّ.. وىيـثُ   نظفـر بـه » قول الإمام القرااّ: 

الظنّ إنما يكون له ىكمٌ، و سنُ ورود التّعبّد »؛ وقول أبي الحسنٌ البصرّ : 60«اتبّعنا الظّنّ 
 .61«ذ  لا يكون إلى العلم به سبيلٌ به ا الأمر ال

ومبنى هذا التّقرير النّظرُ ا الفرُوع؛ ف نها شاهدةٌ على التّفريق بـنٌ الظـنّ القـوّ  والظـنّ 
الضّعيف ا هذ  الدسألة؛ فقد أجـازوا ا صُـورٍ  ثـنًةٍ الاعتمـادَ علـى الظـنّ القـوّ  مـع القُـدرة 

ن الشّـــرع الدنّـــرد ا اعتبـــار الغالـــب  علـــى تحصـــيل العلـــم؛ ووجـــهُ ذلـــك هـــو الدشـــيُ علـــى قـــانو 
 .62 ا﵀قّق، والتّسويةِ بينهما ا إثبات الأىكام ونفيها؛ لنُدرة وقوع التّ؛الف بينهما

 
 

 الخاتمة؛ ةفيها لهمّ ما توصّل إليه من  تائج:
ــ أنّ العمــل بــالظنّ الدعتــبر لزــلّ وفــاق بــنٌ فقهــاء الشّــريعة؛ ولسالفــة الــبع  ا ذلــك 1 ـ

 أن يلُتفت إليه ةال. شذوذٌ لا ينبغي
ــــ أنّ مســــاىة العمـــل بــــالظنّ ا الفقـــه الإســــلاميّ أ ـــبر بكثــــنً مـــن مســــاىة العمــــل 2

 باليقنٌ؛ وذلك لصعوبة تحصيل اليقنٌ ا أ ثر الأىوال.
ـــ أنّ الشّــارع الحكــيم نفســه قــد اســتعمل الظــنّ، وبــنى علــى وفقــه أىكامــاً  ثــنًة؛ وا 3

 اجه.ذلك تعليم للمجتهد  يما يسنً على منه
ــــ أن الظــــنّ لا يكـــون مُعتــــبراً ا ميــــزان الشّـــرع إلا إذا اســــتجمع جملـــة مــــن الدقوّمــــات 4

والشّــروط الــتي مــن شــأنها أن تجعلــه صــالحاً للاعتبــار؛ وذلــك معنا :ـــ أن الالتفــات لغــنً الدعتــبر 
 من الظنّ؛ إنما هو التفاتٌ إلى شكّ لررّد، ووهم غنً قائم على أساس.

                                                 
 .1/177القرااّ، الذّخنًةُ،  -60
(، تحقيق: صالح بن فوزان الفوزان، الرّياض، مكتبة الدعارف، 4)ط، )أبو الحسنٌ، شرحُ العمد -61
 .2/148، (ه(1447)

غني، 83انظر: ابن لصيم الأشباُ  والنّظائر، ص/ -62
ُ
 .5/11، وابن قدامة، الد
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لق؛ فهــي   تلــزمهم تحصــيل اليقــنٌ ا  ــلّ مــا يقــدمون عليــه مــن ـــ رحمــة الشّــريعة بــالخ5
عمل؛ من أجل التّ؛فيف عنهم؛ وصدق ا﵁ إذ يقـول ا  تابـه الكـر : ﴿إنمـا يريـد ا﵁ بكـم 

 .63اليُسر ولا يرُيد بكم العسر﴾

                                                 
 [185]البقرة:  -63
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